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يُعدّ البحث العلمي الركيزةَ الأساسية التي تقوم عليها المعرفة الإنسانية المنظّمة وتنهض بها الحضارات، إذ يُسهم في اكتشاف الحقائق ومعالجة الإشكاليات وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات والمؤسسات. غير أن قيمة هذا البحث لا تُقاس بمجرد الوصول إلى نتائج أو توصيات، بل تُقاس قبل ذلك بالمسار المنهجي والأخلاقي الذي سلكه الباحث في رحلته نحو المعرفة. ومن هنا تنشأ الحاجة الماسّة إلى منظومة أخلاقيات البحث العلمي بوصفها ضابطاً أساسياً يَصون النزاهة الأكاديمية ويَحمي كرامة المشاركين ويَصون ثقة المجتمع في المؤسسات البحثية.

وتُعرَّف أخلاقيات البحث العلمي بأنها مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي تُحدّد الحدود المقبولة للسلوك البحثي وتُقرّر الحقوق والواجبات المترتبة على الباحث تجاه مشاركيه ومجتمعه ومؤسسته العلمية، بهدف ضمان أن يكون البحث أمينًا ومنصفًا ومحترمًا لحقوق الإنسان وغير مُضرٍّ بالمصلحة العامة (Resnik, 2020). وقد أولت المنظمات الأكاديمية والمؤسسات البحثية الكبرى هذا الجانب اهتمامًا متزايدًا في العقود الأخيرة، لا سيما في ضوء الإخفاقات الأخلاقية التي طالت بعض الدراسات الطبية والاجتماعية وتركت آثارًا بالغة على ثقة الرأي العام في البحث العلمي.

ويهدف هذا التقرير إلى تناول مفهوم أخلاقيات البحث العلمي وأهميته ومبادئه ومشكلاته بصورة تحليلية معمّقة، ثم تطبيق هذه المنطلقات الأخلاقية تطبيقًا عمليًا على موضوع البحث المتعلق بأثر تطوير العقار على القيمة الإيجارية وسرعة التأجير في العقارات التجارية بمدينة الرياض، بما يُظهر مدى التزام الباحث بالمعايير الأخلاقية في كل مرحلة من مراحل البحث.

أهمية أخلاقيات البحث العلمي:

تُمثّل أخلاقيات البحث العلمي الأساس الذي تُبنى عليه المصداقية الأكاديمية للدراسات العلمية وتستند إليه في تحقيق قيمتها المعرفية والاجتماعية. وتتجلى أهميتها في محاور جوهرية متعددة يمكن استعراضها على النحو الآتي.

أولاً: صون موثوقية النتائج وجودتها: إن البيانات المجموعة بأسلوب نزيه وشفاف، والمُحلَّلة بموضوعية بعيدًا عن التحيز والتلاعب، هي وحدها التي تُنتج نتائج يمكن الوثوق بها والبناء عليها في القرارات السياسية والإدارية والاجتماعية. فحين يلتزم الباحث بأخلاقيات البحث يُقدّم للمجتمع العلمي صورة حقيقية عن الواقع، وهو ما يُتيح للباحثين اللاحقين تراكم المعرفة بشكل صحيح وبناء دراسات قادرة على تجاوز القائم (Israel & Hay, 2006).

ثانيًا: حماية المشاركين في البحث: إن أيّ بحث يستلزم التعامل مع أفراد بشريين — سواء بجمع بياناتهم الشخصية أو إجراء مقابلات معهم أو استطلاع آرائهم — يُفرز التزامات أخلاقية مباشرة تجاه هؤلاء الأفراد، تشمل حمايتهم من الأضرار النفسية أو الاجتماعية أو المهنية التي قد تنجم عن المشاركة، وصون خصوصيتهم وسرية معلوماتهم، وضمان أن مشاركتهم كانت طوعية ومبنية على فهم واضح وكامل (APA, 2020).

ثالثًا: تعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات العلمية: حين تُجري المؤسسات الأكاديمية أبحاثها وفق معايير أخلاقية راسخة ومُعلنة، فإنها تُعزز صورتها أمام المجتمع وتُقوي شرعيتها وتُوسّع قاعدة دعمها الاجتماعي والمالي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرارية البحث العلمي ونموه. وقد أكدت الأبحاث أن انتهاك الأخلاقيات في دراسة واحدة يكفي لتشويه صورة مؤسسة بأكملها لسنوات طويلة (Steneck, 2007).

رابعًا: ضمان العدالة في توزيع الفوائد والأعباء: يقتضي الالتزام الأخلاقي بالبحث ألا يُحمَّل فئات معينة من المجتمع أعباء المشاركة دون أن تتمتع بفوائد نتائجه، وألا تُستثنى فئات يُمكن أن تستفيد منه بحجة السهولة أو الراحة البحثية، وهو ما يُجسّد مبدأ العدالة الذي أرساه تقرير بيلمونت الشهير عام 1979.

وفي سياق دراسة تطوير العقار والسوق الإيجاري بمدينة الرياض، تكتسب هذه الأهمية طابعًا عمليًا بارزًا، إذ إن نتائج مثل هذا البحث يُرجَّح أن تُستخدم من قِبَل مستثمرين وجهات تنظيمية في اتخاذ قرارات مالية واستثمارية تمسّ حياة المستأجرين وتؤثر في السوق العقاري برمته. ولذلك فإن أي تحيز أو إخلال بالأمانة العلمية في جمع البيانات وتحليلها قد يُفضي إلى توصيات مُضلِّلة تُلحق ضررًا ماليًا واجتماعيًا بأطراف متعددة.

المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي:

تقوم أخلاقيات البحث العلمي على جملة من المبادئ الراسخة التي تُوجّه سلوك الباحث وتُحدّد حدود الممارسة المقبولة في كل مرحلة من مراحل العملية البحثية. وفيما يلي عرض لهذه المبادئ مع توضيح كل منها بمثال تطبيقي.

أولاً: الأمانة العلمية (Academic Honesty): يقوم هذا المبدأ على الصدق التام في كل ما يتعلق بالبحث، من إعلان أهدافه ومصادر تمويله وطرق جمع بياناته إلى توثيق النتائج كما هي دون تلاعب أو تحريف. والأمانة العلمية لا تعني فقط تجنب الكذب الصريح، بل تشمل أيضًا تجنب الإيحاء المُضلِّل والانتقائية في عرض البيانات لخدمة فرضية محددة. والمثال التطبيقي في دراستنا الحالية هو أن الباحث ملزم بالإفصاح عن نسبة الاستبانات غير الصالحة التي استُبعدت من التحليل، وعدم إخفاء نتائج لا تتوافق مع فروضه البحثية.

ثانيًا: النزاهة (Integrity): تعني النزاهة الاتساق بين ما يُعلن عنه الباحث وما يُطبّقه فعلًا، وأن يكون سلوكه البحثي متناسقًا في كل المواقف بصرف النظر عن وجود أو غياب الرقابة. والنزاهة تشمل أيضًا الإقرار بالخطأ وتصويحه متى اكتُشف، والاعتراف بمحدودية الدراسة ومجالات القصور فيها. ومثاله في بحثنا أن يُفصح الباحث صراحةً إذا تبيّن له وجود محدودية في تمثيل العينة لقطاعات عقارية معينة في الرياض، بدلًا من التستر على ذلك.

ثالثًا: الموضوعية (Objectivity): يقتضي هذا المبدأ أن يُؤسّس الباحث استنتاجاته على الأدلة والبيانات لا على توقعاته أو انتماءاته أو مصالحه الشخصية. وتُعدّ الموضوعية من أصعب المبادئ تحقيقًا على أرض الواقع لأن التحيزات الذاتية كثيرًا ما تتسرب إلى البحث بصور غير مقصودة. ومثاله في دراستنا أن يُحلّل الباحث استجابات المتخصصين العقاريين بمنهجية رياضية مُحايدة دون أن يُبرز الإجابات الموافقة لفرضياته ويُهمش المخالفة منها.

رابعًا: السرية (Confidentiality): يُلزم هذا المبدأ الباحثَ بصون المعلومات التي شاركها المستجيبون بصفة سرية ومنع تسرّبها أو الكشف عنها بشكل يُضرّ بأصحابها أو يُعرّضهم للمساءلة. وتكتسب السرية أهمية خاصة حين يتعامل البحث مع بيانات مالية أو تقييمات مهنية أو آراء قد تُعرّض أصحابها لتداعيات مهنية. وفي بحثنا الحالي الذي يستهدف مديري شركات تطوير عقاري ووسطاء عقاريين، يجب ألا تُكشف هوياتهم أو انتماءاتهم المؤسسية في أي نشر أو تقرير بحثي.

خامسًا: الموافقة المستنيرة (Informed Consent): يشترط هذا المبدأ أن يُخبَر المشاركون بكامل التفاصيل المتعلقة بالبحث قبل مشاركتهم، بما في ذلك هدف الدراسة وطبيعة الأسئلة وكيفية استخدام البيانات وحقهم في الانسحاب في أي وقت دون أي عواقب. والموافقة المستنيرة ليست مجرد إجراء شكلي بل هي تجسيد لاحترام استقلالية الفرد وحريته في القرار. ومثاله في دراستنا أن يتضمن غلاف الاستبانة الموزّعة على المتخصصين العقاريين شرحًا واضحًا وكاملًا لأغراض الدراسة وطريقة التعامل مع إجاباتهم واستخدامها.

القضايا الأخلاقية في البحث العلمي:

تعترض مسيرة البحث العلمي جملة من الإشكاليات الأخلاقية التي باتت في عصرنا الراهن أكثر تعقيدًا وتنوعًا في ظل التطور التقني والانفتاح المعلوماتي الواسع. وفيما يلي عرض لأبرز هذه القضايا وتوضيحها بأمثلة واقعية أو افتراضية.

أولاً: الانتحال العلمي (Plagiarism): يُشير الانتحال إلى الاستيلاء على أفكار أو نصوص أو بيانات شخص آخر وتقديمها على أنها ملك للباحث دون توثيق صريح للمصدر الأصلي. وقد توسّعت أشكال الانتحال في العقود الأخيرة لتشمل الانتحال الذاتي، أي إعادة نشر نفس المحتوى في دراسات متعددة دون الإشارة إلى المصدر الأصلي. ومثاله الافتراضي في بحثنا أن يستعير الباحث نموذج الاستبانة من دراسة منشورة دون الإشارة إليها والادعاء بأنه صمّمها بنفسه.

ثانيًا: تزوير البيانات (Data Fabrication): يتمثل هذا الخلل في اختلاق بيانات بحثية لم تُجمع فعلًا أو التلاعب في النتائج بحذف قيم أو تعديلها لتتوافق مع الفرضية المراد إثباتها. ويُعدّ تزوير البيانات من أشد الجرائم الأخلاقية البحثية خطورةً لأنه يُقوّض ثقة المجتمع بأكمله في البحث العلمي ويُضلّل الجهات المستفيدة من نتائجه. ومثاله الواقعي هو ما كشفه تحقيق علمي في عام 2011 في حالة الباحث ديديريك ستابل الذي لفّق بيانات استبانات في عشرات الدراسات السيكولوجية المنشورة في مجلات محكّمة رفيعة.

ثالثًا: التحيز البحثي (Research Bias): يظهر التحيز حين تُؤثّر توقعات الباحث أو انتماءاته أو مصالحه على مراحل تصميم البحث أو جمع البيانات أو تفسير النتائج. وقد يكون التحيز واعيًا أو لاواعيًا، ولكن في كلتا الحالتين يُشوّه صورة الواقع ويُقلّص صلاحية الاستنتاجات. والمثال التطبيقي المحتمل في دراستنا هو أن يُوجّه الباحث أسئلة الاستبانة بطريقة تُفضي بطبيعتها إلى ردود موافقة لفرضية التأثير الإيجابي لتطوير العقار دون منح المستجيبين فرصة الاعتراض أو التحفظ.

رابعًا: انتهاك الخصوصية (Privacy Violation): يحدث هذا الانتهاك حين يُجمع الباحث معلومات شخصية أو مؤسسية حساسة دون إذن مسبق أو يُفصح عنها بشكل يُضرّ بأصحابها. وفي عالم اليوم الرقمي، باتت خصوصية البيانات من أكثر القضايا الأخلاقية إلحاحًا إذ يُمكن للبيانات المجموعة رقميًا أن تُقيَّس وتُوظَّف بطرق تتجاوز ما وافق عليه المشارك في الأصل. ومثاله في بحثنا أن تُربط إجابات مسؤول مالي في شركة تطوير عقاري بهويته المهنية ثم تُنشر، مما قد يُعرّضه لتبعات مهنية لم يكن يتوقعها حين أجاب على الاستبانة.

خامسًا: تضارب المصالح (Conflict of Interest): يقع تضارب المصالح حين تكون للباحث مصلحة مالية أو مهنية أو شخصية في نتائج بحثه بما قد يُؤثر في موضوعيته وحياده. والمطلوب أخلاقيًا هو الإفصاح الصريح عن هذا التضارب وليس بالضرورة التخلي عن البحث. ومثاله الافتراضي في بحثنا أن يكون الباحث شريكًا في شركة تطوير عقاري أو يمتلك عقارات مؤجرة في الرياض، وهو ما يُوجب عليه الإفصاح الكامل عن ذلك في مقدمة الدراسة.

القواعد واللوائح المنظمة لأخلاقيات البحث:

أفرزت التجارب البحثية المثيرة للجدل عبر التاريخ  كتجارب تسكيجي في الولايات المتحدة وتجارب النازيين على البشر  الحاجة الماسّة إلى ضوابط مؤسسية صارمة تُنظّم العملية البحثية وتحميها من الانزلاق نحو مناطق لا أخلاقية. وقد استجابت المجتمعات العلمية لهذه الحاجة عبر جملة من المنظومات التنظيمية التي يمكن عرضها كما يلي.

أولاً: لجان مراجعة أخلاقيات البحث (IRB / Institutional Review Board): هي هيئات رقابية مستقلة تُنشئها المؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف مراجعة بروتوكولات الأبحاث التي تشمل مشاركين بشريين والتحقق من التزامها بالمعايير الأخلاقية قبل الشروع في تطبيقها. وتعمل هذه اللجان كحارس مستقل يَصون حقوق المشاركين ويمنع الباحثين من تجاوز الحدود الأخلاقية حتى بحسن نية. وقد أثبتت التجارب أن وجود هذه اللجان يُقلّل بشكل ملموس من الانتهاكات الأخلاقية ويرفع مستوى الثقة في نتائج البحث (Steneck, 2007).

ثانيًا: الدليل الأخلاقي للرابطة الأمريكية لعلم النفس (APA Ethics Code): يُعدّ هذا الدليل من أكثر المرجعيات الأخلاقية احتجاجًا في العلوم الاجتماعية والإدارية، إذ يُفصّل الالتزامات الأخلاقية المترتبة على الباحثين في كل ما يتعلق بالأمانة العلمية وحقوق المشاركين والتوثيق ونزاهة النشر (APA, 2020). ويُعتمد هذا الدليل أساسًا في توثيق المراجع وصياغة إجراءات البحث في كثير من برامج الماجستير والدكتوراه عالميًا ومنها برنامج إدارة الأعمال في جامعة ميدأوشن.

ثالثًا: إعلان هلسنكي: يُمثّل هذا الإعلان الصادر عام 1964 والمُحدَّث عدة مرات لاحقًا مرجعيةً دولية بالغة الأهمية في تنظيم البحث الذي يشمل مشاركين بشريين، وإن كان يستهدف أساسًا البحوث الطبية إلا أن مبادئه في الموافقة المستنيرة وحماية المشاركين امتدت تأثيراتها لتطال العلوم الاجتماعية والإدارية أيضًا.

رابعًا: دليل نورمبرغ للبحوث (Nuremberg Code): نشأ هذا الدليل عام 1947 في أعقاب محاكمة الأطباء النازيين وأرسى عشرة مبادئ جوهرية على رأسها ضرورة الموافقة الطوعية والمستنيرة للمشاركين، وهو ما يُعدّ البذرة الأولى للفكر الأخلاقي المنظّم في البحث العلمي.

تكمن أهمية هذه القواعد واللوائح في أنها تُحوّل الأخلاقيات من مجال اجتهادي يعتمد على ضمير الفرد إلى منظومة مؤسسية قابلة للرقابة والمساءلة، وتُزوّد الباحثين بأطر مرجعية واضحة يستندون إليها في مواجهة التحديات الأخلاقية المعقدة التي قد تعترض مسيرتهم البحثية.

التطبيق العملي على موضوع البحث:

يُمثّل هذا الجزء الركيزة التطبيقية لهذا التقرير، إذ يتناول كيفية ترجمة المبادئ الأخلاقية النظرية المستعرضة آنفًا إلى ممارسات بحثية فعلية على أرض الدراسة المتعلقة بأثر تطوير العقار على القيمة الإيجارية وسرعة التأجير في العقارات التجارية بمدينة الرياض.

أولاً: الأمانة في مرحلة مراجعة الأدبيات وبناء الإطار النظري:
يُلتزم في هذه الدراسة التزامًا كاملًا بتوثيق جميع المصادر العربية والأجنبية وفق نظام APA بدقة، بما يشمل الدراسات التي أُفيد منها في بناء أبعاد المتغير المستقل كدراسة Cho, Kim & Kim (2022) ودراسة Rose & Harris (2022) ودراسة البداح والحاثلول (2022). كما يُلتزم بعدم نسب أي فكرة أو نتيجة وردت في الدراسات السابقة إلى الباحث الحالي، والتمييز الواضح بين ما هو اقتباس مباشر أو غير مباشر وما هو تحليل أو استنتاج شخصي للباحث. وقد اشتملت قائمة المراجع في هذه الدراسة على ما لا يقل عن ثمانية مصادر أجنبية وسبعة مصادر عربية كلها محدّدة التوثيق بأسماء مؤلفيها وسنة نشرها وعناوينها ودور نشرها، مما يُعكس التزامًا فعليًا بأعلى درجات الأمانة الأكاديمية.

ثانيًا: الموافقة المستنيرة في جمع البيانات الميدانية:
سيتضمن غلاف الاستبانة الموجّهة إلى المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري بالرياض — من مستثمرين ومطورين ومديري أملاك ومثمّنين عقاريين ووسطاء — رسالة توضيحية مكتوبة تُبيّن بشفافية الهدف العلمي من الدراسة وطبيعة الأسئلة المطروحة وطريقة استخدام البيانات وأن المشاركة طوعية بالكامل يحق للمستجيب الانسحاب منها في أي وقت دون أن يترتب على ذلك أي تبعات. وسيُشترط أن تُعبّر موافقة المستجيب على الاستبانة ضمنيًا عن قبوله المستنير للمشاركة، وسيُكرَّس بند صريح في غلاف الاستبانة يُؤكد هذا الإجراء. وهذا الالتزام يُجسّد عمليًا مبدأ الموافقة المستنيرة الذي أرسته وثيقة هلسنكي وكرّسه دليل APA الأخلاقي.

ثالثًا: السرية وحماية هوية المشاركين:
نظرًا لأن الدراسة تستهدف مهنيين عقاريين قد تُفصح إجاباتهم عن مواقف تقييمية أو آراء تجارية تمسّ منافسيهم أو شركاءهم في السوق، يُلتزم بما يلي: عدم الإشارة إلى أسماء المستجيبين أو أسماء شركاتهم في أي جزء من أجزاء التقرير البحثي أو الملاحق، وإعطاء كل استبانة رقمًا ترميزيًا بدلًا من اسم صاحبها، وتخزين الاستبانات في وسيلة تخزين مُؤمَّنة، وعدم الكشف عن البيانات الخام لأطراف خارج الفريق البحثي. وفي حال اقتضت الدراسة تصنيف المستجيبين وفق المسمى الوظيفي أو نوع الشركة، يُكتفى بالتصنيف الإجمالي مثل "مدير أملاك" أو "مثمّن عقاري" دون ذكر اسم المؤسسة أو الشركة.

رابعًا: الموضوعية في تحليل البيانات واختبار الفروض:
ستُطبَّق الأساليب الإحصائية المُعتمدة في الدراسة  كتحليل الانحدار الخطي المتعدد واختبار بيرسون للارتباط واختبار ألفا كرونباخ للثبات  بشكل آلي ومُحايد باستخدام برنامج SPSS v.28 الذي لا يتأثر بتوقعات الباحث. وسيُلتزم بالإفصاح عن نتائج كل الفروض الفرعية سواء أثبتت التأثير أم نفته أو أثبتت تأثيرًا جزئيًا، دون انتقائية في عرض النتائج. وإذا تبيّن أن أحد أبعاد تطوير العقار لا يُظهر أثرًا ذا دلالة إحصائية على القيمة الإيجارية أو سرعة التأجير، فسيُذكر ذلك بوضوح وتُناقش أسبابه المحتملة بموضوعية تامة بدلًا من التأويل أو التبرير المُتكلَّف.

خامسًا: إدارة التحيز المحتمل في أداة القياس:
اتُّخذت جملة من الإجراءات الوقائية للحدّ من التحيز في أداة الدراسة، أبرزها: عرض الاستبانة على لجنة تحكيم من أساتذة متخصصين للتحقق من خلوّها من الأسئلة الموجِّهة أو المتحيزة، وتضمين الاستبانة بنودًا سلبية التوجيه بجانب البنود الإيجابية لتجنب تأثير الموافقة الاستجابية (Acquiescence Bias)، واختبار الثبات عبر معامل ألفا كرونباخ الذي يُشترط ألا يقل عن 0.70 لضمان أن الأداة تقيس ما صُمّمت لقياسه فعلًا. كما سيُوضَّح في تقرير البحث النهائي بشكل صريح القيود المنهجية المحتملة المتعلقة بطبيعة العينة أو بيئة التطبيق، وذلك احترامًا لمبدأ الشفافية والنزاهة في الإبلاغ عن نتائج الدراسة.

سادسًا: التعامل مع المخاطر المحتملة للمشاركين:
بالرغم من أن مخاطر المشاركة في هذه الدراسة تُصنَّف بوجه عام في الفئة المنخفضة المخاطر — إذ لا تتضمن تعريض المشاركين لمواقف ضاغطة أو طرح أسئلة تمسّ حياتهم الخاصة — إلا أن ثمة مخاطر مهنية محتملة ناجمة عن إفصاح بعض المستجيبين عن آراء قد تُثير توترات مع جهات عمل أو منافسين. وللتعامل مع هذا الاحتمال، جرى تصميم الاستبانة لتكون مغلقة الهوية تمامًا مع التنويه الصريح لكل مستجيب بأن بياناته ستُستخدم في أغراض بحثية علمية فحسب ولن تُوظَّف في أي غرض تجاري أو قانوني أو إعلامي.

الخاتمة:

يتضح من خلال ما استعرضه هذا التقرير أن أخلاقيات البحث العلمي ليست ترفًا فكريًا أو إضافة هامشية على هامش العملية البحثية، بل هي نسيجها الداخلي وجوهرها الذي يُفرّق بين معرفة حقيقية نافعة ومعلومة مشبوهة مضرّة. وقد تجلى ذلك في تحليل المبادئ الخمسة الكبرى للأخلاقيات البحثية — الأمانة والنزاهة والموضوعية والسرية والموافقة المستنيرة — وفي رصد القضايا الإشكالية الكبرى كالانتحال وتزوير البيانات والتحيز وانتهاك الخصوصية وتضارب المصالح.

وفي سياق الدراسة الحالية المتعلقة بأثر تطوير العقار على القيمة الإيجارية وسرعة التأجير في الرياض، تبرز أهمية الالتزام الأخلاقي بشكل خاص كون نتائج هذه الدراسة مُرجَّحة التأثير في قرارات استثمارية وسياسية تمسّ سوقًا حيويًا يُؤثّر في معيشة آلاف المستأجرين والمستثمرين. لذلك جرى توضيح كيفية تطبيق كل مبدأ من المبادئ الأخلاقية على مراحل البحث الفعلية بدءًا من توثيق المراجع مرورًا بتصميم الاستبانة وصولًا إلى تحليل البيانات والإفصاح عن النتائج.

وتبقى الخلاصة الجوهرية أن الباحث الذي يتسلح بأخلاقيات راسخة يُنتج معرفة أطول عمرًا وأعمق تأثيرًا وأوسع ثقة من ذلك الذي يُحسن إنتاج النتائج ويُسيء حماية مساره الأخلاقي؛ فالبحث العلمي في نهاية المطاف ليس فقط ما نُنتجه بل هو أيضًا الطريقة التي ننتجه بها.
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